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Gift is a charitable act that has witnessed a development that kept pace with most laws، 
which are originally based on most of the provisions derived from Islamic law regarding 
gifts. Gift is known as a donation contract and is one of the legal and legitimate acts 
permitted by divine laws and positive laws. Its provisions are regulated by legal rules to 
be in accordance with the controls that enable it to achieve the objectives for which it 
was concluded. As for common property، it refers to a legal status resulting from multiple 
owners of a real right and is not limited to ownership only but can also include other real 
rights. It is also known as what is not divided or isolated. Common property is a common 
occurrence resulting from inheritance. Disposition is a purely voluntary act that aims to 
create a legal matter in which the will is directed to create a specific legal effect، which 
may be the creation، transfer، modification or elimination of a right based on the person’s 
will within the limits of respecting public order and public morals. Based on the above، 
the question that arises is: How is a gift returned in joint ownership? What are the legal 
implications of this referral? The conclusion explains how to revoke a gift، particularly in 
the case of a gift of shared property. Then، the effects of revocation are discussed، along 
with the effect of revoking a gift. It is possible to revoke a gift without compensation، but 
it is not possible to revoke a gift with compensation.
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لملخّــصمعلومات المقالة ا
نوع المادة:

مقالة  محكّمة
الهبــة مــن التصرفــات التبرّعيــة حيــث عرفــت تطــوراً ســايرت بــه بيــن اغلــب القوانيــن التــي هــي فــي 
الأصــل ترجــع بمــا يتعلــق بالهبــة إلــى أغلــب الاحــكام المســتمدة مــن الشــريعة الاســلامية، وتعُــرّف 
الهبــة بأنهــا عقــد مــن عقــود التبــرعّ وهــي مــن التصرفــات القانونيــة والشــرعية التــي أباحتهــا الشــرائع 
الســماوية والقوانيــن الوضعيــة، ونظّمــت أحكامهــا بقواعــد قانونيــة لتكــون وفــق الضوابــط التــي تجعلهــا 
تحقــق أهدافهــا التــي تبــرم مــن أجلهــا. أمّــا المــال المشــاع فيقصــد بــه حالــة قانونيــة تنجــم عــن تعــدد 
أصحــاب الحــق العينــي وهــو لايقتصــر علــى الملكيــة فقــط بــل يمكــن أن يكــون علــى الحقــوق العينيــة 
الاخــرى . ويعــرف أيضــاً بأنــه مــا ليــس بمقســوم ولامعــزول والمــال المشــاع أمــر كثيــر الوقــوع نتيجــة 
الإرث، والتصــرف هــو العمــل الإرادي المحــض الــذي يتوجــه الــى إحــداث أمــر قانونــي مــا، تتجــه فيــه 
الإرادة الــى إحــداث أثرقانونــي معيــن قــد يكــون إنشــاء حــق أو نقلــه أو تعديلــه أو إزالتــه بمقتضــى إرادة 
الشــخص ضمــن الحــدود واحتــرام النظــام العــام والاداب العامــة. بنــاءً علــى مــا ســبق فــإنّ الســؤال الــذي 
يطــرح نفســه هــو: كيــف يتــم إرجــاع الهديــة فــي الملكيــة المشــتركة؟ ومــا هــي الآثــار القانونيــة لهــذه 
الإحالــة؟ وفــي النتيجــه يبيــن کيفيــه الرجــوع مــن الهبــه خصوصــاً فــي الهبــه فــي المــال المشــاع و بعدهــا 
آثــار الرجــوع و ذکــر کيفيــه الاثــر فــي الرجــوع مــن الهبــه. لأنــه يمکــن الرجــوع مــن الهبــه إن کانــت هبــه 

بلاعــوض ولکــن لايمکــن الرجــوع مــن الهبــه معــوض.
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المقدمة
الهبــة تفضّــل مــن الواهــب علــى الغيــر وهــو الموهــوب لــه بمــال ينتفــع بــه بشــكل مطلــق. والواهــب لايســتطيع الرجــوع عــن 
الهبة بشــكل منفرد إلا حالات اســتثنائية أباحها المشــرعّ إذا توفرت فيها الشــروط المحددة، وإما يكون الرجوع رضائياً  
أو قضائيــاً وهــذا الرجــوع لــه آثــار قانونيــة فــي كل مــن القانــون العراقــي والإيرانــي والجزائــري ســنتحدث عنــه فــي المطالــب 
الثلاثــة الخاصــة بهــذا البحــث. أمّــا المــال المشــاع فيقصــد بــه حالــة قانونيــة تنجــم عــن تعــدّد أصحــاب الحــق العينــي وهــو 

لايقتصــر علــى الملكيــة فقــط بــل يمكــن أن يكــون علــى الحقــوق العينيــة الاخــرى .
ويعــرف أيضــاً بأنــه مــا ليــس بمقســوم ولامعــزول، والمــال المشــاع أمــر كثيــر الوقــوع نتيجــة الإرث، والتصــرف هــو 
العمــل الارادي المحــض الــذي يتوجــه الــى احــداث أمــر قانونــي مــا، تتجــه فيــه الإرادة الــى إحــداث أثرقانونــي معيــن قــد 
يكون إنشــاء حق، أو نقله أو تعديله، أو ازالته بمقتضى إرادة الشــخص ضمن الحدود احترام النظام العام والاداب 
العامــة. بنــاءً علــى مــا ســبق فــإنّ الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: كيــف تتــم إرجــاع الهديــة فــي الملكيــة المشــتركة؟ 
ومــا هــي الآثــار القانونيــة لهــذه الإحالــة؟ وفــي النتيجــه يبيــن کيفيــه الرجــوع مــن الهبــه خصوصــا فــي الهبــه فــي المــال 
المشــاع و بعدهــا آثــار الرجــوع و ذکــر کيفيــه الاثــر فــي الرجــوع عــن الهبــه. لأن الرجــوع عــن الهبــه ممكــن إن کانــت 

هبــه بلاعــوض ولکــن لا يمکــن الرجــوع فــي الهبــه المعوضــة.
تقســم الهبــة الــى الهبــة بعــوض وهبــة بــدون عــوض، تكــون الهبــة بعــوض تصرفــاً مــن التصرفــات القوليــة أمــا الهبــة 
بــدون عــوض العطيــة التــي يقدمهــا الواهــب بنيــة التبــرع بــدون مقابــل، الهبــة بــدون عــوض جائــزة قانونــاً وشــرعاً بــلا 
خــلاف بيــن الفقهــاء . وســنتناول فــي هــذا البحــث أثــار الهبــة فــي المــال المشــاع فــي القانــون العراقــي والايرانــي 

والجزائــري .

المفاهیم.  
الاصــل مــن انبثــاق قوانيــن تنظــم مســائل الهبــة فــي المــال المشــاع لكثــرة وقــوع حالــة الشــيوع بســبب الارث، ولأنّ المالــك 
لــه حــق التصــرف فيــه جميــع التصرفــات القانونيــة، وســنتحدث خصيصــاً عــن التصــرف القانونــي للهبــة حيــث نظمــت 

القوانيــن والتشــريعات مفهومهــا وأقســامها وأركانهــا وكل مايتعلــق بهــا و بالملكيــة الشــائعة 
وعليه سنتحدث بشكل تفصيلي عن المفاهيم في المطلب الاول والذي يشمل مفهوم الهبة لغة واصطلاحا`` 
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وقانونــا والمطلــب الثانــي الــذي يتحــدث عــن مفهــوم المــال المشــاع لغــة واصطلاحــاً وقانونــاً والمطلــب الثالــث مفهــوم 
التصــرف لغــة واصطلاحــاً وقانوناً.

المطلب الاول : المقصود بالهبة .  . 
الهبــة مــن التصرفــات  التــي لهــا أهميــة ملفتــة فــي الحيــاة العمليــة والقانونيــة فهــي تعتبــر تصــرف خطيــر إذ يتطلــب جــرأة مــن 
الواهــب للتنــازل عــن جــزء مــن مالــه ومــن المحتمــل ان يكــون لــه تأثيــر كبيــر علــى وضعيتــه الماليــة قــد يلحــق ضــررا بورثتــه 

كحرمانهــم مــن الارث .
ولأنّ الهبــة موضــوع جديــر بالدراســة والاهتمــام لأنــه يشــكّل حدثــاً هامــاً فــي حيــاة الواهــب باعتبــار أنــه ينقــص مــن 
ثروتــه ويزيــد مــن ثــروة الموهــوب لــه، والهبــة مــن أهــم التصرفــات القانونيــة الجــاري العمــل بهــا وهــذا يســتوجب دراســة 

مفصلــة لأحكامهــا  .
ولأجــل التوسّــع أكثــر فــي مفهــوم الهبــة ســنقوم بتقســيم المبحــث الــى فرعيــن الاول مفهــوم الهبــة لغــة واصطلاحــاً 

والثانــي منــه مفهــوم الهبــة قانونــاً.

الفرع الاول : مفهوم الهبة لغة واصطاحاً  . ۲. 
الهبــة مفهومهــا فــي اللغــة مأخــوذ مــن هبــوب الريــح أي مــروره حيــث يقــال: هبــّت الريــح تهــبّ هبوبــاً، إذا مــرّت مــن جانــب 
إلــى جانــب آخــر وهنــا يقصــد بــه هــذا المعنــى اللغــوي الهبــة تمــرّ مــن يــد الواهــب إلــى يــد الموهــوب لــه، وهــي مأخــوذة مــن 
المصدر )هب( فيقال: هبّ من نومه هبّاً اذا استيقظ من غفلته لإحسان وفعل الخير  )الفيومی، 2001، 2: 157)

  وتعــرف الهبــة فــي اللغــة بعــدّة تعاريــف ومنهــا: )التبــرع والتفضــل علــى الغيــر ولــو بغيــر مــال أي بمــا ينتفــع بــه 
مطلقــاً ســواء كان مــالًا أو غيــر مــال )مرســی، 2005: 145( والهبــة لغــة هــي العطيــة الخاليــة مــن العــوارض والاغــراض 
وذلك لقوله تعالى: »يهب لمن يشــاء إناثاً ويهب لمن يشــاء الذكور« )ســورة الشــورى، الاية 49( والهبة إذا كثرت 

يســمى صاحبهــا وهّابــاً أي كثيــر الهبــة )البــدوی، 2004: 19)
  كمــا أنّ الهبــة فــي اللغــة تعنــي التبــرع والتفضّــل، وهــي فــي اصطــلاح الفقهــاء تمليــك المــال بالحــال مجانــاً 
أو تمليــك المــال بــلا عــوض حــال حيــاة المملــك )عبــد الجــواد، 2005: 45) ومثــال علــى ذلــك هبــة المــال مثــل هبــة 
شــخص إلــى شــخص آخــر منــزل أو ســيارة أو غيرهــا مــن الأمثلــة، ومثــال هبــة غيــر المــال قــول شــخص لآخــر ليهــب 
اللــه لــك ولــداً مــع أنّ ولــد ذاك الشــخص حــرٌّ ليــس بمــال. وكمــا فــي الآيــة القرآنيــة الكريمــة قولــه تعالــى: )فهــب لــي 
مــن لدنــك وليــاً(. أمّــا عــن تعريــف الهبــة الاصطلاحــي فهــي لا تكــون إلا فــي المــال )تقيــه، 2003: 14( فقــد عرّفهــا 

فقهــاء المذاهــب الاســلامية علــى النحــو الآتــي:  
عرّفهــا قســم مــن المذهــب الجعفــري بأنهــا العقــد المقتضــي تمليــك العيــن مــن غيــر عــوض تمليــكا منجــزا مجــردا 

عــن القربــة وقــد يعبــر عــن الهبــة بالنحلــة والعطيــة .
امــا المذهــب الحنفــي فقــد عرفهــا الفقهــاء بأنهــا تمليــك العيــن بــلا شــرط العــوض فــي المــال. وفقهــاء المذهــب 
ٍ، والمذهب الشــافعي  المالكي فقد عرّفوها بأنهّا تمليك الذات بلا عوض لوجه الموهوب له وحده وتســمّى )هدية(
عرّفوهــا بتعريفيــن معناهــا العــام هــو )تمليــك تطــوعّ حــال الحيــاة وقــد ورد فــي معجــم المغنــي فــي الفقــه الحنبلــي تعريــف 
الهبــة أنهــا تمليــك فــي الحيــاة بغيــر عــوض للتقــرب الــى المهــدى والمحبــة لــه أنّ العطيــة تطلــق علــى العطــاء للمتبــرع 
بــه تشــمل الوقــف، الصدقــة، الهديــة ، وبعــد ذلــك أطلــق بعــض الفقهــاء عليهــا اســم العطايــا، وعنونهــا بكتــاب فيكــون 
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أعــم مــن الهبــة والنحلــة أمــا الهبــة فتكــون أعــم مــن الصدقــة لاشــتراط الصدقــة بالقربــة، ومــن الهديــة لاشــتراط الهديــة 
بالنقــل الــى المهــدى اليــه مــن المهــدي إعظامــاً وتوقيــراً لــه، ولذلــك لايطلــق لفظــة الهديــة علــى العقــارات فــلا يقــال 
مثــلًا أهــدى لــه داراً ولا يقــال أهــدى فلانــاً أرضــاً، وإنمــا يقــال وهــب لــه ذلــك لا يشــكل علــى ذلــك علــى التعريفــات 
المتقدمــة خــروج الهبــة المشــروطة بعــوض، مــع أنهــا أحــد فــردي الهبــة فــأنّ العــوض ليــس فــي مقابــل العيــن الموهوبــة 
وعوضــاً عنهــا، بــل التمليــك فيهــا مجانــي لكنــه مشــروط بتمليــك مجانــي آخــر )الهــادی، 2010: 95(، ونلاحــظ 
ممــا ســبق ذكــره أنّ الهبــة لغــة لا يقتصــر معناهــا علــى المــال فقــط ولكــن معنــى الهبــة اصطلاحــا يأتــي معنــاه علــى هبــة 
المــال فقــط. قــال العلّامــة الحلــي العطيــة المنجّــزة فــي الحيــاة المقتضيــة تســويق عمــوم التصرفــات وهــي الهبــة لكنهــا 
إن خلــت عــن العــوارض ســميت هبــة، فــإن انضــم اليــه حمــل الموهــوب مــن مــكان إلــى مــكان للموهــوب منــه إعظامــاً 
ــاً الــى اللــه وطلبــاً لثوابــه فهــو صدقــة )الحلــی،  وتوقيــر ســمّيَ هديــة، فــإن انضــمّ إليــه كــون التمليــك مــن المحتــاج تقربّ
1414ق، 2: 414(. وقــد عــرّف الهبــة المرجــع الدينــي ابــو القاســم الخوئــي )هــي تمليــك عيــن مجانــاً بــلا عــوض( 
)الخويــی، 1410: 204(  ونلاحــظ أيضــاً أنّ آراء الفقهــاء فــي تعريــف الهبــة يــكاد أن يكــون متشــابهاً مــن ناحيــة 
أنّ الهبــة تمليــكاً مــن شــخص لآخــر، والتمليــك هــو إعطــاء الشــيء للآخــر أي جعلــه مالــكاً عليــه، ومــن وجهــة نظــر 
الباحــث فــإنّ  التعاريــف أغلبهــا متقاربــة بنســبة كبيــرة ولكــنّ التعريــف الانســب للهبــة تعريــف المرجــع الدينــي ابــو 

القاســم الخوئــي  .

مفهوم الهبة قانونا. ۳. 
تــم تعريــف الهبــة فــي القانــون المدنــي العراقــي رقــم 04 لســنة1591المعدل المــادة)106( الفقــرة الاولى)المــادة 106 
الفقــرة الاولــى القانــون المدنــي العراقــي النافــذ )الهبــة هــي تمليــك مــال لآخــر بــلا عــوض ((منــه، حيــث يفهــم مــن خــلال 
الفقــرة الاولــى مــن المــادة106( ) المذكــورة أنّ الهبــة عقــد يتــم بيــن طرفيــن هــم الواهــب والموهــوب لــه، ويفهــم أيضــاً مــن 
النــص القانونــي أنّ الهبــة تكــون بــدون مقابــل، وبالتالــي يمكــن القــول أنّ المشــرع العراقــي اتفــق مــع بعــض التشــريعات 
الأخــرى مــن ناحيــة اعتبــار الهبــة عقــد، فــي المــادة206( ) مــن القانــون المدنــي العراقــي ) المــادة 206 القانــون المدنــي 
العراقــي النافــذ )اذا كان الموهــوب عقــاراً وجــب لأنعقــاد الهبــة ان تســجل فــي الدائــرة المختصــة .(  اشــترط بهبــة العقــار 
الإجــراءات الشــكلية توثيقهــا فــي دائــرة التســجيل العقــاري لتتــم الهبــة بشــكل رســمي، ونصّــت المــادة )306(  مــن 
القانــون المدنــي الخاصــة بالهبــة الفقــرة الاولى)المــادة 306 الفقــرة الاولــى القانــون المدنــي العراقــي النافــذ )لا تتــم الهبــة 
فــي المنقــول الا بالقبــض ويلــزم فــي القبــض اذن الواهــب صراحــة او دلالــة .(  هنــا نجــد أنّ المشــرع العراقــي تكلــّم عــن 
هبــة المنقــولات كأن يهــب شــخص لآخــر ســيارة حيــث اعتبــر المشــرع العراقــي أنّ حيازتهــا هــي دلالــة علــى قبضهــا، وهــي 
تختلــف عــن هبــة العقــار مــن ناحيــة أنهــا لاتحتــاج الــى شــكلية معينــة بــل تعتمــد علــى اذن الواهــب ويكــون ذلــك عــن 
طريــق الحيــازة، وفــي المــادة   )906( الفقــرة الثانية)الفقــرة الثانيــة المــادة 906 مــن القانــون المدنــي العراقــي النافــذ )تجــوز 
هبــة المشــاع ( .(  اجــاز صراحــة علــى جــواز هبــة المــال المشــاع، وبعــد أن ذكرنــا النــص القانونــي الــذي يجيــز هبــة المــال 
المشاع بقيَ أن نذكر أحكام وآثار الهبة في المال المشاع في القانون العراقي والايراني والجزائري ؟ هذا ما سنحاول 

الاجابــة عنــه مــن خــلال بحثنــا فــي المباحــث القادمــة .                                               
أمّــا فــي القانــون المدنــي الايرانــي فقــد تحدثــت المــادة )597(  )المــادة )597( مــن القانــون المدنــي الإيرانــي: 
»الهبــة هــي عقــد ينقــل بموجبــه شــخص ممتلــكات إلــى شــخص آخــر مجانــاً. يطُلــق علــى المُحــوِّل اســم الواهــب، 
ويطُلــق علــى الطــرف الآخــر اســم الموهــوب لــه، ويطُلــق علــى المــال الــذي هــو موضــوع الهبــة اســم الموهــوب له”(عــن 
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الهبــة، ونلاحــظ مــن النــص القانونــي أنّ المشــرع الايرانــي أيضــاً اعتبــر الهبــة عقــد بيــن مملــك وموهــوب لــه، ولقــد حــدد 
أنّ المال هو الشيء الموهوب قد يكون عقاراً أو منقولات مثل سيارة أو أي شيء آخر يثمّن بالمال. وفي المادة 
)697(  ) - المــادة )697( مــن القانــون المدنــي الإيرانــي: » يجــب أن يكــون الواهــب قــادرا علــى التصــرف فــي 
أمواله”.(مــن القانــون المدنــي الإيرانــي نلاحــظ أيضــاً القانــون المدنــي الايرانــي قــد اشــترط الأهليــة لصحــة عقــد الهبــة.

واشــترطت المــادة  )797( )المــادة )797( مــن نفــس القانــون: » يجــب أن يكــون الواهــب مالــكاً للمــال الــذي 
يتبــرع بــه«( مــن القانــون المدنــي الايرانــي أن يكــون الواهــب هــو المالــك للمــال، أي لايجــوز أن يهــب مــن ملــك غيــره. 
أمّــا فــي القانــون الجزائــري فقــد عــرف المشــرع الجزائــري الهبــّة بنــص المــادة (202)  (لمــادة )202( مــن القانــون 
المدنــي الجزائــري: »الهبــة تمليــك بــلا عــوض . ويجــوز للواهــب ان يشــترط علــى الموهــوب لــه القيــام بألتــزام يتوقــف 
على انجاز الشــرط“)من قانون الأســرة الجزائري  فهنا نجد أنّ المشــرع الجزائري لم يصف الهبة بشــيء ولكن أورد 
كلمــة تنعقــد الهبــة فــي المــادة (206) مــن قانــون الاســرة الجزائــري   (المــادة )206( مــن قانــون الاســرة الجزائــري: 
»تنعقــد الهبــة بالأيجــاب والقبــول , وتتــم بالحيــازة ,ومراعــاة احــكام قانــون التوثيــق فــي العقــارات والاجــراءات الخاصــة 
فــي المنقــولات . واذا اختــل احــد الشــروط الســابقة بطلــت الهبــة“)،  وهنــا نلاحــظ كيفيــة تنظيــم عقــد الهبــة فــي 
القانــون الجزائــري حيــث اشــترط فــي النــص صراحــة الايجــاب مــن الواهــب والقبــول مــن الموهــوب لــه، كمــا ذكــر 
المشــرع الجزائــري أنّ هبــة المنقــولات تتــم بالحيــازة وهبــة العقــار بالاجــراءات الخاصــة بهــا واعتبــر عــدم تمــام الشــكلية 

بطلانــاً للهبــة .
  مــن الجديــر بالذكــر أنّ قانــون الأســرة الجزائــري قــد ذكــر فــي المــادة (209) )المــادة )209( مــن قانــون الاســرة 

الجزائــري: »تصــح الهبــة للحمــل بشــرط ان يولــد حيــاً«.
وهنــا نلاحــظ ان هــذا النــص لــم يتطــرق لــه لا فــي القانــون المدنــي العراقــي ولا فــي القانــون المدنــي الايرانــي حيــث 

لايوجــد نــص فــي القوانيــن الســابقة الذكــر عــن هبــة الجنيــن.
وبشكل عام يلخص من تعاريف الهبة بالقوانين السابقة الذكر نجد أنّ للهبة مقومات أبرزها: 

الهبة عقد بين الأحياء. 1
يتصرف الواهب بموجبه في ماله. 2
يكون التصرف بدون عوض. 3
يكون التصرف بنية التبرع. . 4

وعنــد النظــر الــى مقومــات عقــد الهبــة نجــد أنــه يتكــون مــن عنصريــن؛ العنصــر المــادي ويعــرف بأنـّـه تصــرف 
الواهــب فــي مالــه دون عــوض اســتناداً الــى المقومــان الثانــي والثالــث و عنصــر آخــر هــو المعنــوي  وهــو نيــة التبــرع، 

وســنقوم بتحليــل هــذه المقومــات الســابقة الذكــر
-الهبة عقد بين الاحياء : 

فالهبــة عقــد يوجــد فيــه إيجــاب وقبــول ولاتنعقــد الهبــة بــإرادة الواهــب المنفــردة فقــط بــل تحتــاج إلــى قبــول مــن الموهــوب 
لــه وهــذا مــا يميــّز الهبــة عــن الوصيــة .

وباعتبار الهبة عقد فمن المنطقي أن تكون بين الأحياء ولاحاجة إلى النص على ذلك صراحة .
2-يتصــرف الواهــب بموجبــه فــي مالــه : تتميــز الهبــة بيــن عقــود التبــرع بوجــه عــام أنّ الواهــب يتصــرف فــي مالــه لأنّ الهبــة 
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تدخــل فــي عقــو التبــرع وتدخــل معهــا عقــود أخــرى مثــل الوديعــة بغيــر أجــر والعاريــة والوكالــة بغيــر أجــر والتبــرع بأيــة خدمــة 
أو عمــل آخــر .

  تتخصــص الهبــة هــي والوصيــة فــي أنّ الواهــب يلتــزم بإعطــاء شــيء،  أمــا فــي العقــود الاخــرى عقــود التفضــل او 
عقــود التبــرع بالخدمــات فهنــا المتبــرع يلتــزم بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــلٍ .

  فهنــا اذا تصــرف الواهــب فــي مالــه دون عــوض والمعنــى مــن هــذا أنّ الواهــب يلتــزم بنقــل حــق عينــي الــى 
الموهــوب لــه، ويمكنــه التصــرف مباشــرة فــي المــال فيتــم نقــل ملكيــة العقــار أو المنقــول مــن الواهــب الــى الموهــوب لــه، 
ولا تنحصــر الهبــة فــي ملكيــة العقــار و المنقــولات فقــط، بــل يمكــن أن يكــون حــق اســتعمال او حــق انتفــاع أو حــق 
الســكنى، أو يكــون حــق حكــر أو ارتفــاق أو غيــر ذلــك مــن الحقــوق العينيــة الاصليــة التــي تخــص الملكيــة كذلــك 
ليــس مــن الضــروري أن يكــون التصــرف تصرفــاً باتــّاً، بــل يصــحّ للهبــة أن تكــون معلّقــة علــى شــرط واقــف او فاســخ، 
كمــا يمكــن أن يكــون تســليم الموهــوب لــه مقترنــاً بأجــل ويمكــن أن يكــون هــذا الاجــل هــو مــوت الواهــب، ويمكــن 
أن يكــون معنــى ذلــك ايضــاً أن يلتــزم الواهــب للموهــوب لــه بحــق شــخصي إعطــاء شــيء أي يجــوز أن تتحقــق الهبــة 
لا عــن طريــق الالتــزام بنقــل حــق عينــي، بــل تتحقــق  عــن طريــق حــق شــخصي. مثــلًا ان يلتــزم الواهــب للموهــوب لــه 

بمبلــغ مــن المــال وهــذا يكــون تصــرف غيــر مباشــر اذ يكــون انقــاص مــن مجمــوع ذمــة الواهــب. 
  ولأنّ الهبــة تعتبــر تصرفــاً فــي المــال فبهــذه الفقــرة خرجــت مــن الكفالــة العينيــة عــن أن تكــون هبــة بذلــك أنّ 
الكفيــل العينــي وإن كان ينصــرف فــي مالــه بــأن يثقــل عينــاً مملوكــة لــه برهــن ضمانــاً لديــن شــخص آخــر، إذ أنــّه لا 
يقــوم بالالتــزام بنقــل حــق عينــي أصلــي لا إلــى الدائــن ولا الــى المديــن ، وفــي حالــة اذا نزعــت ملكيــة العيــن المثقلــة 
بالرهــن وفــاءً للديــن، فبهــذه الحالــة الكفيــل العينــي لــه الحــق فــي الرجــوع علــى المديــن بمــا وفــاه مــن دينــه، وفــي حالــة 
تنــازل عــن هــذا الحــق فأنــه يكــون متبرعــاً بــه، لايكــون بحــق الرهــن الــذي ثقــل بــه العيــن. وتلخيصــاً لمــا ســبق فإننــا فــي 
هــذه الحالــة نفــرّق بيــن الهبــة والتبــرع، فتكــون الهبــة المقصــودة هنــا الهبــة المباشــرة التــي لاتتحقــق إلا بالتــزام الواهــب 
بنقــل حــق عينــي إلــى الموهــوب لــه أو يلتــزم لــه بحــق شــخصي، هــذه الهبــة المباشــرة التــي تســري عليهــا احــكام الهبــة، 
فهنــا تشــترط فيهــا الشــكلية وأهليــة التبــرع ، ويجــوز الرجــوع فيهــا إلا بأحــوال معينــة، ومــن أهــم هــذه الاحــكام الشــكلية، 

وهــذا الحكــم تنفــرد بــه الهبــة المباشــرة فقــط.
3- يكــون التصــرف بــدون عــوض : فــي هــذه الحالــة التــزام الواهــب يجــب ألّا يقابلــه عــوض لأنّ الهبــة هــي تصــرف فــي 
المــال دون عــوض اســتناداً الــى مــا ورد مــن تعريــف الهبــة فــي النصــوص القانونيــة الســابقة الذكــر، تكــون الهبــة افتقــار مــن 
ناحيــة الواهــب، وتكــون إثــراءً مــن جانــب الموهــوب لــه، و قــد يترتــب هــذا الاثــراء علــى ذلــك الافتقــار ولكــن ليــس مــن 
الضــروري ان تكــون هــذا الاثــراء مقابــل هــذا الافتقــار، وهــو لا يعتبــر إثــراءً بــلا ســبب إذ لا يمكــن للواهــب أن يســترجع 

الهبــة إلا فــي الاحــوال المحــددة قانونــاً والتــي يجــوز فيهــا الرجــوع، يعتبــر الاثــراء فــي هــذه الحالــة بســبب عقــد الهبــة.
  وقــد تكــون الهبــة دون عــوض مــن الهبــات المتبادلــة، علــى ســبيل المثــال أن يهــب الشــخص للآخــر شــيئاً، وثــمّ 
بعــد ذلــك يهــب الموهــوب لــه شــيئاً للواهــب، ففــي هــذه الحالــة تكــون الهبتــان متبادلتــان، وهــي أيضــاً تعتبــر هبــة بــدون 
عــوض، بســبب أنهّــا لــم تكــن الهبتيــن لــم تكــن تعــوض أحداهمــا عــن الأخــرى، بــل فــي هــذه الحالــة كل واهــب كان 
قصــده نيــّة التبــرع ولا يعتبــر الهبــة الأخــرى عوضــاً عــن هبتــه، وهــذا أيضــاً ينطبــق علــى الهدايــا المتبادلــة فــي المناســبات؛ 
مثــلًا الأفــراح وأعيــاد الميــلاد وأشــباهها مــن المناســبات، فهــذه الهدايــا تقــدّم بقصــد التبــرع، ونيــة أن تســترد الهديــة 

بهديــة أخــرى لاحقــاً لاينفــي هــذا القصــد.
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4-يكــون التصــرف بنيــة التبــرع: لتحقــق الهبــة لابــدّ أن يكــون تصــرف الواهــب فــي مالــه دون عــوض، ولا يكتفــي فــي 
ذلــك ولكــن يجــب أن يكــون الــى جانــب ذلــك قيــام العنصــر المعنــوي فــي عقــد الهبــة وهــو نيــة التبــرع، تكــون نيــة التبــرع 
مــن المســائل النفســية وتكــون العبــرة فيهــا بمــا يقــوم بنفــس المتبــرع فــي وقــت التبــرع، فبعــض الأحيــان يتصــرف الشــخص 
فــي مــال لــه دون قصــد العــوض، ولا تكــون نيتــه التبــرع مثــلاً أن يوفــي بالتــزام فبهــذه الحالــة هــو لايتبــرع، تصرفــه هــذا وفــاء 

للديــن ولا يعتبــر هبــة.
وهــذه الحالــة لايجــوز لــه الرجــوع فــي هــذا التصــرف حتــى فــي الاحــوال التــي يجــوز فيهــا الرجــوع بالهبــة، مثــالًا 
علــى ذلــك اعطــاء الأب المهــر لأبنــه ليعينــه علــى الــزواج أو يعطيــه مبلغــاً مــن المــال ليفتــح بهــا متجــراً أو غيــر ذلــك، 

فهنــا الأب تصرفــه لا يعتبــر تبرعــاً ويعتبــر تصرفــه وفــاءً لا هبــة.
كمــا لا تعتبــر هبــة المكافــأت الســنوية التــي تعطيهــا الشــركات للموظفيــن، فهــذه تعتبــر عطايــا ولا تعتبــر هبــة، و 
كذلــك اعطــاء الحكومــة أرضــاً بشــرط تعميرهــا، هــذا التصــرف أيضــاً لايعتبــر هبــة، وإعطــاء شــخص لإنشــاء مدرســة أو 
مستشــفى، ويشــترط أن تســمّى هــذه المؤسســة باســمه فبهــذه الحالــة تصرّفــه قــد يكــون منفعــة أدبيــة ولايعتبــر تصرفــه 

هبــة.
  نســتنتج ممــا ســبق أنّ الهبــة تكــون فــي نيــة الواهــب للتبــرع، ولايقصــد بهــا الوفــاء بالالتــزام الطبيعــي، او يهــدف إلــى 
الإثابــة علــى أمــر مــا، أو جنــي منفعــة ماديــة أو أدبيــة كمــا فــي الأمثلــة الســابقة الذكــر )الســنهوری، 2009، 5: 258).

الشــريعة  بيــن  الوثيــق  الارتبــاط  نلاحــظ  القانونــي والاصطلاحــي  الجانــب  مــن  للهبــة  دراســتنا  ومــن خــلال    
منهــا.    يــكاد أن يكــون مســتنبطاً  قــد  بــل  الهبــة  تنظيــم أحــكام  فــي  الاســلامية والقوانيــن 

ونجد في النصوص القانونية الخاصة بالهبة بالقانون العراقي والايراني والجزائري عدة أمور وأبرزها :

إنّ الهبــة فــي القوانيــن الثلاثــة الســابقة الذكــر تعتبــر عقــداً موضوعــه تمليــك الشــخص لغيــره لمــال، أو أمــلاك . 1
يملكهــا فــي حياتــه.

اشتراط العقل والبلوغ لإتمام عقد الهبة.. 2
الهبــة فــي العقــارات تتطلــب شــكلية معينــة مثــل تســجيلها فــي دائــرة التســجيل العقــاري وإلا تعتبــر باطلــة، . 3

وأمّــا فــي هبــة المنقــولات فدليــل هبتهــا هــو الحيــازة.

المطلب الثاني : المقصود بالمال المشاع. ۴. 
يعتبــر المــال المشــاع  صــوراً مــن صــور الملكيــة التــي تنشــأ عنــد وجــود اكثــر مــن مالــك للشــيء الواحــد، دون أن يختــص 

أحــد منهــم بشــيء مفــرز فيــه،  بــدون أن يتعيــن الجــزء المفــرز فيــه.
والملكيــة تعــدّ مــن الحقــوق العينيــة وتعــرف الحقــوق العينيــة بأنهّــا الحــق الــذي يكــون مســتقلًا بذاتــه دون أن 

يكــون تابعــاً لحــق آخــر ويخــول لصاحبــه اســتعمال الشــيء واســتغلاله والتصــرف فيــه )منصــور، 2022: 7).
ويقصــد بحــق الملكيــة أنــّه مــن أقــوى الحقــوق العينيــة وأكثرهــا تشــعباً بســبب الســلطات التــي يمنحهــا لمالكهــا 

)الفاخــوري، 3102: 57(.
  تنشــأ الملكيــة الشــائعة فــي التصرفــات الشــرعية والقانونيــة إذا كانــت هــذه التصرفــات قــد وقعــت مــن جانــب 
واحــد أو جانبيــن، حيــث قــد تصــدر تصرفــات مــن ناحيــة جانبيــن و مثــال علــى ذلــك أن يشــتري أكثــر مــن شــخص 
مــالًا، فهنــا يعتبــرون مــلّاك علــى الشــيوع أو قــد يشــتري شــخصاً داراً هيــة تكــون هيئتهــا مشــاعة عنــد شــرائها، أي شــراء 
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جــزء منهــا، والجانــب الآخــر هــو التصرفــات المنشــئة للشــيوع مــن جانــب واحــد التــي هــي موضــوع بحثنــا فــي رســالتنا 
التصرفــات المنشــئة للشــيوع مــن جانــب واحــد مثــال عليهــا أن يهــب شــخص مالــه المشــاع.

  ومــن الجديــر بالذكــر أنّ مــن أهــم الأســباب وأبرزهــا وأكثرهــا انتشــاراً لنشــوء الشــيوع هــو الميــراث، لأنــه بحالــة 
وفــاة المــوروث يتــرك مالــه لورثتــه المتعدديــن فتنتقــل اليهــم كأمــوال شــائعة، فيعــدّ كل الورثــة شــركاء علــى الشــيوع فــي كل 

التركــة إلــى أن يتــم تقريــر قســمة هــذا المــال المشــاع .
وســيكون محــور بحثنــا فــي الفــرع الاول والثانــي مــن هــذا المطلــب هــو التعريــف بمفهــوم المــال المشــاع لغــة 

واصطلاحــاً فــي الفــرع الاول وفــي الفــرع الثانــي تعريفــه قانونــاً.
الفرع الاول : مفهوم المال المشاع لغة واصطاحا.  .۴. 

المال المشــاع لغة: يعرف المال لغة ما ملكته من كل شــيء  ومال مولا ومؤلا، الشــخص أي صار ذا مال وكثر ماله، 
مــال مــولاً وأمــال فلانــاً أي أعطــاه المــال ومــول الرجــل صاحبــه بمعنــى صيــره ذا مــال )عبداللــه قاســم، 1002: 892( 
خــروج الشــخص إلــى مالــه بمعنــى الــى ضياعــه أو جمالــه )الفيومــي، 1002: 866(، وفــي العامــة تقــول مويـّـل بتشــديد 
اليــاء وهــو رجــل مــال ، تمويــل مثلــه ومولــه غيــره، حيــن يذكــر المــال يقــال هــو المــال ويمكــن أن يؤنــث المــال فيقــال هــي 

المــال أي يجــوز تأنيثــه وتذكيــره )الفيومــي، المرجــع الســابق: 685(،
عنــد العــرب يطلــق المــال علــى الإبــل كونهــا مــن أكثــر أموالهــم ، يقــول البعــض بــأنّ المعــروف مــن كلام العــرب 
بــأنّ المــال هــو مــا تحــول وتملــك اســتناداً إلــى قــول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه »يقــول ابــن آدم مالــي مالــي 
وهــل لــك ياابــن آدم مــن مالــك إلا مــا أكلــت فأفنيــت أو لبســت فأبليــت او تصدقــت فامضيــت« )ســنن الترمــذي ، 

8141ق، 2: 742(.
وايضــا يعــرف المــال لغــة بأنــه اســم للقليــل والكثيــر مــن المقتنيــات ،،وان المــال شــرعا واصطلاحــا معنــاه مايميــل 

اليــه الطبــع وهــو مايمكــن ادخــاره لوقــت الحاجــة ..وكذلــك يطلــق عليــه كل مــا يملكــه الشــخص مــن الاشــياء. 
أمّــا المشــاع فتــم تعريفــه لغــة فــي معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة بأنــه )مفــرد( مشــاع بفتــح الميــم مصــدر ميمــي مــن 

شــاع بفتــح العيــن، أي مشــترك الملكيــة مــن غيــر تقســيم ) باعــو عقارهــم علــى المشــاع ( . 
 أمّا معجم الغني فقد عرفه مشاع بضم الميم وتنوين العين )ش ي ع ( خبر مشاع بين الناس ذائع

أراض مشــاعة: أي الأراضــي التــي يشــترك فــي اســتغلالها عامــة النــاس مشــاع القــرى، كذلــك معجــم الرائــد عرّفــه 
مشــاع )شــيع( انظــر مشــاع .

مشــاع )شــيع( مــن الاســهم والاراضــي ونحوهــا المشــترك الــذي لــم يقســم ولــم يحــدد أمــا ذائــع ، منتشــر، حديــث 
أو صيــت مشــاع ومــن القــرى مــا اشــترك فيــه عامــة أهاليهــا مــن الاراضــي . 

الســهم الشــائع أي الســهم الغيــر مقســوم، ويكــون نصيبــه فــي الشــيء شــائع وشــاع علــى القلــب والحــذف ومشــاع 
كل ذلك غير معزول، أبو سعيد هما متشايعان ومششتاعان في دار أو أرض، إذا كانا شريكين فيها، وهم  شيعاع 

فيهــا، وكل واحــد منهــم شــيع لصاحبــه، وهــذه الــدار شــيعة بينهــم بمعنــى مشــاعة )ابــن منظــور، 1997: 503) 
شــاع الشــيء شــيوعاً وشــيعاناً ومشــاعاً والــدار نحوهــا ممــا يملــك كان مشــتركاً لــم يقســم، أي يقــال اشــترى  داره 
علــى الشــيوع، اشــتاعا فــي كــذا اشــتركا، تشــايع الرجــلان فــي شــيء تشــاركاه فيــه ولــم يقســماه، الشــيع المشــارك فــي 

شــيء مشــاع شــياع. المشــاع معنــاه  المشــترك والشــائع المبهــم الــذي لــم يحــدد .
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فــي تهذيــب اللغــة جــاء )شــاع الشــيء يشــيع مشــاع وشــيعوعة، فيكــون شــائع اذا ظهــر وتفــرق، وإن أجــاز غيــره 
شــائع مشــيوعاً، وأيضــا يقــال تقطــر قطــرة مــن لبــن فــي المــاء فيشــع فيــه، أي تفــرق فيه)الازهــري، 2001: 40).

أما عن تعريف المال المشاع في الفقه الاسلامي :
ورد فــي المــادة 138 مــن مجلــة الاحــكام العدليــة تعريــف المشــاع بأنــه كل مايحتــوي علــى حصــص شــائعة 

كالنصــف والربــع والســدس، وغيــر ذلــك مــن الحصــص المقســمة إلــى أجــزاء مــن المــال .
ســواء كان منقــول ام غيــر منقــول )مــازن،2009: 67(، ومــن الجديــر بالذكــر المــادة139 مــن المجلــة ذاتهــا، 
حيــث ذكــرت الحصــة الشــائعة بأنهــا الحصــة الســارية إلــى كل أجــزء المــال المشــترك، فيقصــد بالحصــة الســارية هــي 
الشــائعة أو المشــاعة، امــا مجمــوع الحصــص المشــتركة لا يعــدّ ذلــك مشــاعاً، مثــال علــى ذلــك المزرعــة المشــتركة مــن 
حيــث كل حصــة علــى حــدا مشــاعة، ومــن حيــث مجمــوع الحصــص غيــر مشــاعة بــل مشــتركة بيــن الشــركاء )نفــس 
المرجــع.(، بعــض فقهــاء المالكيــة عرّفهــا بأنهــا: هــي كل مــا تعلّقــت بجــزء نســبي غيــر محــدد وغيــر معيــن، تكــون كل 
ذرة فــي المــال المشــاع مشــتركة بيــن جميــع الشــركاء، علــى ســبيل المثــال اذا كانــت الــدار مشــتركة بيــن ثلاثــة اشــخاص 
فــأن لــكل واحــد منهــم الثلــث فــي كل جــزء منهــا، دون الاســتئثار بنصيــب معيــن منهــا )مــازن، المرجــع الســابق: 67) 
العلامــة الحلــي أوضــح مفهــوم المــال ) بمــا كان فيــه مــن منفعــة مقصــودة (. وهــذه المنفعــة محللــة عنــد الشــارع ، 
فالشــيء الــذي لا منفعــة فيــه لايعتبــر مــال والشــيء الــذي يســقط الشــارع منفعتــه لايعتبــر مــالاّ مثــل القمــار والخمــر . 
  وأنّ تعريــف العلامــة الحلــي يحصــر المــال فــي العيــن، وهنــا نجــد قصــده فــي الأشــياء التــي يصــح بيعهــا مــن 
الأمــوال، فقــام بذكــر الأعيــان فقــط . وهنــا نجــد أنّ مقيــاس المــال هــو ماينتفــع بــه منفعــة مقصــودة للعقــلاء وتكــون 

محللــة فــي الشــرع.
امــا عنــد الحنفيــة  المــال هــو كل مــا يمكــن حيازتــه وإحــرازه وينتفــع بــه عــادة، أي أنّ الماليــة تتطلــب عنصريــن، 
أولهمــا إمــكان الحيــازة والاحــراز، فالشــيء الــذي لا يمكــن حيازتــه لا يعــد مــالا مثــلا الأمــور المعنويــة الــذكاء والصحــة 

وغيرها.
ــا الشــق الأخيــر مــن التعريــف    والأشــياء التــي لا يمكــن الســيطرة عليهــا مثــل ضــوء القمــر والهــواء وغيرهــا. وأمّ
إمــكان الانتفــاع بــه عــادة، فهــو يشــمل كل مــا لا يمكــن الانتفــاع بــه مثــلا الطعــام الفاســد، أو مثــلًا ينتفــع بــه انتفاعــاً 
لا يعتــدّ بــه عــادة عنــد النــاس مثــلًا حفنــة تــراب أو قطــرة مــاء، وفــي العــادة يتطلــب معنــى الاســتمرار الانتفــاع بالشــيء 
فــي الاحــوال العاديــة، امــا فيمــا يخــص الانتفــاع بالشــيء فــي حالــة الضــرورة علــى ســبيل المثــال أكل لحــم الميتــة عنــد 
الجــوع الشــديد، فهنــا لا يجعــل الشــيء مــالًا ، لان ذلــك ظــرف اســتثنائي ، .و تعريــف المــال فــي المذهــب الحنفــي 
) المــال كل مــا يميــل اليــه طبــع الانســان ، ويكــون مــن الممكــن ادخــاره الــى وقــت الحاجــة ســواء كان منقــولا ام غيــر 
منقــول ( )الزحيلــي، دون تاريــخ: 2876.(  ولكــن هــذا التعريــف منتقــد لأنــه غيــر شــامل وناقــص، فبعــض الأشــياء 

تعتبــر مــالًا وإن لــم تدّخــر مثــل الفواكــه لأنهــا تفســد بســرعة  .
وهنــا يــرى الباحــث أنّ تعريــف المــال اصطلاحــاً فيــه اختلافــات وليــس مثــل تعريــف الهبــة الــذي يــكاد أن يكــون 

متطابقــاً بيــن أغلــب المذاهــب.
والآن ســوف نذكــر المشــاع اصطلاحــا :- عرّفــه الفقــه الشــيوع فــي الأمــوال علــى أنــّه ملكيــة شــخصين أو أكثــر 
فــي مــا لــم تفــرز حصــة كل منهــم فيــه فهــم شــركاء فيــه علــى الشــيوع مثــل الذيــن يملكــون  التركــة قبــل توزيعهــا )الزلمــي، 

(197 :1989



 الرجوع عن الهبة في المال المشاع والاثار الناجمة عنه في القانون العراقي والقانون الايراني والقانون الجزائري

113
https://lsic.qom.ac.ir/

مفهوم المال المشاع قانوناً . ۴.۲. 
جــاء مفهــوم المــال المشــاع بكثــرة حيــث نصّــت عليــه أغلــب التشــريعات المدنيــة، ســنقوم بذكــر أبرزهــا وأكثرهــا قربــاً 

لموضوعنــا.
ورد تعريــف المــال المشــاع فــي القانــون المدنــي العراقــي )المــادة )1/1061( مــن القانــون المدنــي العراقــي: 
»إذا ملــك اثنــان أو اكثــر شــيئا فهــم شــركاء فيــه علــى الشــيوع وتحســب الحصــص متســاوية اذا لــم يقــم الدليــل علــى 
غيــر ذلــك«( وفــي القانــون المدنــي الايرانــي )المــادة )571( مــن القانــون المدنــي الإيرانــي: » الشــركة هــي مجموعــة 
حقــوق لأصحــاب متعدديــن فــي شــيء واحــد بطريقــة يتــم توزيعهــا«.(  حيــث عــرّف المــال المشــاع فــي المــادة 571 

بــأن الملكيــة الشــائعة عبــارة عــن اجتمــاع حقــوق عــدّة مالكيــن فــي شــيء واحــد علــى نحــو مشــاع.
ونظــّم القانــون المدنــي الجزائــري النصــوص القانونيــة الخاصــة بمفهــوم المــال المشــاع نظــراً لأهميــة الموضــوع وكثــرة 
وقوعــه فــي الحيــاة العمليــة فأختصــت احــكام المــادة713 بذكــر مفهــوم المــال المشــاع )المــادة )713( مــن القانــون 
المدنــي الجزائــري: »اذا ملــك اثنــان او اكثــر شــيئا وكانــت حصــة كل منهــم فيــه غيــر مقــررة فهــم شــركاء علــى الشــيوع, 

وتعتبــر الحصــص متســاوية اذا لــم يقــم دليــل علــى غيــر ذلــك »(.
نــرى فــي النصــوص الســابقة الذكــر أنّ الشــيوع حالــة تتحقــق فــي الملكيــة وتتحقــق فــي الحقــوق العينيــة الاخــرى، 
عنــد التعمــق فــي النصــوص نجــد أنّ المشــرعين اقتصــروا  علــى مفهــوم الشــيوع بالملكيــة ويــرى الباحــث تفســير ذلــك 
لأن الملكيــة هــي أكثرهــا شــيوعاً وأهمهــا ذكــراً مــن حيــث كثــرة حدوثــه فــي الواقــع والحيــاة العمليــة مــن الميــراث  

وغيرهــا.
ويكــون المالــك علــى المشــاع يتعيــن نصيبــه بشــكل معنــوي فــي الشــيء فهــو يكــون مملــوك لعــدة أشــخاص فهــو 

يكــون بخــلاف الملكيــة المفــرزة لعــدم وجــود تعــدد فــي المــلاك )كيــره، 2010: 35)
ويتبيــن لنــا مــن النصــوص الســابقة الذكــر أنّ الشــيوع يقــع علــى مــال معيــن بالــذات يملكــه شــخصان فأكثــر ، وهنــا 

نرى أنّ الملكية تتناول المال الشــائع كله غيرمنقســم .
وفيمــا يخــص حــق كل شــريك فإنــه يقــع علــى حصتــه الشــائع فــي هــذا المــال، وهنــا نجــد أنّ حــق الملكيــة علــى 
المال المشــاع هو الذي ينقســم بشــكل حصص دون أن ينقســم من المال ذاته، وعندما يكون ملاك المال المشــاع 
متعدديــن فأنــه يكــون مــن الضــروري مــن تعييــن حصــة كل واحــد منهــم  مــن هــذا المــال، فحيــن يكــون هــذا المــال ميراثــاً 

يعيــّن القانــون حصــة كل وارث منهــم وحيــن تكــون وصيــة يعيــّن الموصــي حصــة كل موصــى لــه .
وأحيانــاً قــد لا تتعيــن الحصــص علــى ســبيل المثــال يشــتري عــدّة اشــخاص مــالًا علــى الشــيوع دون أن يحــدّدوا 
الجــزء الــذي اشــتراه كل شــخص منهــم، فبهــذه الحالــة تكــون الحصــص متســاوية مــا لــم يقــم دليــل علــى خــلاف ذلــك 

اســتناداً الــى النصــوص القانونيــة ســابقة الذكــر.
 وبمــا أنّ المــال المشــاع نصّــت عليــه تشــريعات مدنيــة متعــددة اعتبــر هــذا الحــق اســتثناءاً لأن حــق الملكيــة فــي 
الأصــل يكــون علــى وجــه الاســتقلال أي ملكيــة فرديــة مفــرزة، وبوجــود هــذا الاســتثناء أجــاز المشــرع العراقــي المدنــي 

حــق تملــّك الأمــوال علــى الشــيوع أي يتملكهــا  أكثــر مــن شخص)الســنهوري، مرجــع الســابق، 8: 794)   
وأنّ أي سبب ينشئ الملكية العادية له أن ينشئ الملكية الشائعة )الغاياتي؛ 2008: 160( وأن الملكية الشائعة 
تنــدرج ضمــن الحقــوق العينيــة الأصليــة التــي تعطــي لصاحبهــا حــق التصــرف والاســتعمال والاســتغلال، وهــي ليــس كمثــل 
الحقوق العينية التبعية والتي تمثل سلطة الدائن على شيء معين بذاته كالدين مثلا )عمار تركمانية، 2005: 8( وبالرغم 
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مــن أنهــا تعطــي للمالــك جميــع الســلطات إلا أنهــا تكــون مقيــدة بالشــركاء الآخريــن الذيــن يملكــون نفــس الســلطات 
)كيــره، المرجــع الســابق: 314) .

 وبذلــك قــد ينشــأ الالتــزام بتعــدد الدائنــون فــي أحــد الطرفيــن أو كلاهمــا )القاضــي، 1949: 61 .( ونحــن 
نشــبّه ذلــك فــي الملكيــة المشــاعة فالمــال المشــاع أيضــاً يكــون تعــدّد أصحــاب الحــق علــى مــال معيــن فهــو مشــابه 

لهــا مــن هــذه الناحيــة. 
   وبعــد أن بيّنــا مفهــوم المــال المشــاع فــي القانــون العراقــي والايرانــي والجزائــري، بقــي أن نحــدد الطبيعــة القانونيــة 
للمــال المشــاع، فهنــا ســنبين أنّ الملكيــة أمــا تكــون ملكيــة فرديــة أو ملكيــة جماعيــة، فــأن الملكيــة الفرديــة يعبــّر عنهــا 
بأنهــا تلــك الملكيــة التــي يكــون المالــك فيهــا فــرداً، حتــى إذا كان هــذا الفــرد شــخصاً اعتباريــاً،  وامــا الملكيــة الجماعيــة 
تكــون بوجــه خــاص ملكيــة مشــتركة فهنــا المالــك يكــون جماعــة مــن النــاس دون أن تتمتــع هــذه الجماعــة بالشــخصية 
الاعتباريــة، المــال المشــاع حــق الملكيــة فهــي تشــتمل علــى حــق الاســتعمال والاســتغلال وحــق التصــرف ونصــوص 
التقنيــن المدنــي واضحــة بهــذا المعنــى ، فالنصــوص القانونيــة الســابقة الذكــر تذكــر أنــه اذا ملــك اكثــر مــن شــخص فهــي 
هنــا تصــف صراحــة أنّ اصحــاب الملكيــة الشــائعة يملكــون الشــيء الشــائع، أي هنــا يكــون حقهــم فيــه حــق ملكيــة .

والملكيــة الشــائعة هــي ملكيــة فرديــة لأنّ كل شــريك فــي الشــيوع يملــك ملكيــة فرديــة حصتــه فــي المــال المشــاع 
، اذا يكــون حقــه فــي هــذه الحصــة مباشــرة . إذاً المــال المشــاع لايشــترك فــي طبيعتــه مــع الملكيــة الجماعيــة، ولكــن 

يشــترك فــي الطبيعــة مــع الملكيــة المفــرزة )الســنهوري، المرجــع الســابق: 795).

الرجوع عن هبة المال المشاع واثارها في القانون العراقي. ۲
 العقد شـريعة المتعاقـدين. فـإذا أبـرم العقـد صحيحاً فقد تـوافرت فيـه القـوة الملزمةلأطرافه، فلا يجوز لأي من أطرافه أن 
يســتقل بتعديلــه أوحــل قوتــه الملزمــة. إلا إنّ المشــرع العراقــي قــد خــرج عــن هــذا المبــدأ فــي عقــد الهبــة، فأجــاز للواهــب أن 
يرجـع عـن هبتـه لأنه قد ارعى إن الواهب أخـرج شـيئاً مـن ذمتـه الماليـة دون مقابل، ولهذا أعطاه حق الرجوع في الهبة.

ولبيــان الموضــوع بشــكل تفصيلــي قســمنا المطلــب الــى فرعيــن تحدثنــا فيهمــا عــن الرجــوع فــي الهبــة والثانــي عــن 
آثــار الرجــوع عــن هبــة المــال المشــاع فــي القانــون العراقــي

الفرع الاول : الرجوع عن الهبة في المال المشاع في القانون العراقي.  .۲
ــتم بتراضــي الطرفين،وفــي حالــة عـــدم قبـــول الموهــوب لــه علــى الرجــوع فلـــيس أمــام الواهــب إلا  ــة قــد يـ الرجــوع فــي الهبـ
الالتجــاء إلــى القضــاء للحكــم لــه بإبطــال أثـــر الهبـــة  شــريطة أن يكــون هنـــاك عـــذر مقبــول يبــرر طلــب الرجــوع وقبــل ذلــك 

ألا يكــون هنـــاك مـــا يمنــع الرجــوع فــي الهبــة. 
الرجــوع فــي الهبــة بالتراضــي يقصــد بالتراضــي علــى الرجــوع فــي الهبـــة توافــق إردتــي الواهــب والموهــوب لــه علــى 

حــل الاربطــة العقديــة بإيجـــاب وقبـــول جديديــن يســـتقلان عـــن الإيجــاب والقبــول اللذيــن انعقــدت بهمــا الهبــة. 
وقــد كانــت المجلــة تميــز مــا بيــن أن يتــم الرجــوع قبــل قبــض الموهــوب ومــا بيــن أن يتــم بعــد ذلــك. فــإن كان قبــل 
القبــض فإنـــه لا يتوقــف علـــى رضـــاء الموهــوب لــه ولا علــى حكــم المحكمــة، حيـــث يمكــن القــول بــأنّ حــق الرجــوع 

قبــل القبــض يعــد حكمــاً  مطلقــاً غيــر مقيــّد بــأي قيــد .
وأمــا بعــد القبــض فلابـــد لصحــة الرجــوع مــن رضــاء الموهــوب لــه أو حكــم المحكمــة لأنّ الواهـــب لــو رجــع فــي 
الهبــة بدون ذلك واسترد المال الموهوب كان غاصباً فيضمن  المال إذا هلك أو ضاع يده )من نص المادة 865 
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مــن مجلــة الأحــكام العدليــة.(. والعلــة فــي الفــرق بيــن الرجــوع قبــل القبــض وبيــن الرجــوع بعــده، هــو إنــه فــي القبــض لـــم 
يـــتم الملــك الموهــوب لــه فــلا يتوقــف الرجــوع علــى رضائــه.

 وأمّا بعد القبض فقد تم الملك له وربما امتنع عن الرد ولم يرض به )القاضی، 1949: 241) .
 ويجـــب أن نشـــير هنـــا إلى إن ما تقدم ذكره لا يعني إن عقد الهبة عقداً عينياً فهو ينعقد بمجرد التراضي قبل 
القـــبض غيـــر إنـــه لاينقـــل ملكيـــة الموهوب إلـــى الموهوب له إلا بعـــد القـــبض أو مـــا يحـــل محله كالتســــجيل في دائـــرة 
التســـجيل العقـــاري ونحــوه شـــأنه شـــأن بيـــع المــال المثلــي المعـــين بنوعـــه أو صـــفة فهـــو لا ينقــل ملكيــة المبيــع إلا بعــد 
الإفــراز مــع إنّ أحــداً لــم يقــل بــأنّ هــذا العقــد عقـــد عينـــي وهـــذا مـــا تؤكـــده المـــادة558 بفقرتهــا الاولــى  مــن القانــون 

المدنــي المصــري حيــث أن تنعقـــد الهبـــة بالإيجــاب والقبــول وتـــتم بـــالقبض . 
وهـــذا شـــأن القانــون المدنــي العراقــي كذلــك حيــث تنــص المــادة603 بفقرتهــا الاولــى منــه إن  الهبــة فــي المنـــول 

لاتتــم  إلا بالقبــض.
أي لا تتــم مــن حيـــث الآثــار لا مــن حيــث الانعقــاد فهــي تنعقــد فــي حـــد ذاتـــا ولكنهــا لا تنقــل الملكيــة إلــى 
الموهــوب لــه إلا بعــد النقــض. فعــدم التمــام إنمــا هــو بالنســـبة للآثــــار لا بالنســـبة للانعقــاد والا لمــا اســـتعمل المشـــرع 
العراقــي تعبيــر لا تتــم بــدلًا مــن لا تنعقــد الــذي اســتعمله فــي مــواد أخــرى ومنهـــا المــادة 602 الســابقة الذكــر ونصهــا 

إذا كان الموهــوب عقــاراً وجــب لانعقــاد الهبــة أن تســجل فــي الدائــرة المختصــة.
واما الرجوع في الهبة في التقاضي

ــيس مــن المتصــور أن يرضــى الموهــوب لــه بهــذا الرجــوع فــي جميــع  إذاكان الرجــوع فــي الهبــة يتــم بالتراضــي فلـ
الأحوال. فلا يكون أمام الواهب ســـوى اللجـــوء إلى القضـــاء للحكـــم له بفســـخ الهبـــة وذلك متى ما كانـــت الهبـــة لا 

تقتــرن بمانــع مــن موانــع الرجــوع.
 وكان لــدى الواهـــب عـــذر مقبـــول للرجـــوع. إذن فالرجــوع فــي الهبـــة بالتقاضــي مقيــداً بالقيديــن المذكوريــن 

بخــلاف الرجــوع بالتراضــي حيـــث لــم يقيـــده المشـــرع بـــأي قيـــد ســـوى رضــا الموهــوب لــه.  

الفرع الثاني: اثار الرجوع عن الهبة في المال المشاع في القانون العراقي. ۲.۲
سنجيب هنا في هذا الفرع عن اثار الهبة في المال المشاع في القانون العراقي ؟

تترتب على الرجـــوع فـــي الهبـــة عـــدة آثـــار فـــي القـــانون المـــدني العراقـــي، وهـــي إبطال أثر العقــــد مـــن وقـــت الرجوع 
ورد الموهــوب وكذلــك رجــوع الواهـــب بثمـــرات الموهــوب، ورجــوع الموهــوب لــه بالمصروفــات. 

إبطــال أثــر العقــد مــن وقــت الرجــوع هـــذا الأثـــر تناولتـــه المــادة 624بفقرتهــا الاولــى ســـواء تـــم الرجــوع بالتراضــي أو 
بحكم القضـــاء، وبـــذلك فـــإن القـــانون المـــدني العراقي لـــم يأخـــذ بـالأثرالرجعـــي للرجـــوع فـــي الهبـــة كمـــا هـــو شـــأن نظيـــره 
المصـــري، فالمـــادة 503 في فقرتها الاولى  مـــن القـــانون المـــدني المصـــري  فالمشرع المصري تعبيراً عن هذا النص 

قــال يترتــب علــى الرجــوع فــي الهبــة كأنهــا لــم تكــن . 
ويجـــب أن لايفهـــم قصـدالمشـــرع العراقي علـــى إنـــه اتجـــه إلـــى إبطـــال العقـدوانمـااتجـــه إلــــى إبطــــال أثــــره فقــــط مــــن 
وقــت الرجــوع فــي الهبــة والــدليل علــى ذلــك إن المشــرع نــص صراحة على إبطال العقدبالمادة622المتعلقة بحالة 

قتــل الموهــوب للواهــب، ممــا
يثبت تفرقة المشرع بين إبطال العقد وبين إبطال أثره فقط.

 وهذا يتفق مع كون الرجوع في الهبـة بالتراضـي إقالـة.
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 فالإقالـــة تنهـــي العقـــد مـــن وقـــت الاتفــاق عليهــا لامــن تاريــخ إبــرام العقدالمرادإقالتــه، ممــا يترتــب علــى ذلــك 
بقـــاء الحقـــوق التــي رتبهــا المتعاقــد للغيــر علــى محــل العقــد الســابق )راقيــة، 1995: 162(. أمــا الرجــوع فــي الهبـــة 
بالتقاضي، فإذا كان فســـخاً قضـــائياً فإنـــه مـــع ذلك يســــتقل عن الفسخ عموماً من حيث إنه لا يتم بأثر رجعي وانما 
بأثر مســتقبلي. وان لـــم يكن فســـخاً قضـائيافًهـــو حـــل للرابطـــة العقديـــة بـــنص القـــانون لتـــوافر عـــذر يبــــرر الرجوع وهذا 

الـــنص القـــانوني ذاتـــه يؤكد علـــى إن الرجـــوع يرتـــب إبطالًا لآثـــار الهبـــة مـــن
وقت الرجوع فيها لا من وقت صدورها . 

الرجوع عن هبة المال المشاع واثارها في القانون الايراني . ۳
الفرع الاول : الرجوع عن الهبة في المال المشاع في القانون الايراني.  .۳

إذا تمــت الهبــة بالقبــض فــان كانــت لــذي رحــم أبــا كان أو أمــا أو ولــدا أو غيرهــم  لــم يكــن للواهــب الرجــوع فــي هبتــه، 
و إن كانــت لأجنبــي كان لــه الرجــوع فيهــا مــا دامــت العيــن باقيــة، فــان تلفــت كلا أو بعضــا بحيــث يصــدق معــه عــدم 
قيــام العيــن بعينهــا عرفــا فــلا رجــوع، و الأقــوى أن الــزوج و الزوجــة بحكــم الأجنبــي، و الأحــوط عــدم الرجــوع فــي هبتهمــا 
للآخــر، و كــذا لا رجــوع إن عــوّض المتهــب عنهــا و لــو كان يســيرا، مــن غيــر فــرق بيــن مــا كان إعطــاء العــوض لأجــل 
اشــتراطه فــي الهبــة و بيــن غيــره، بــأن أطلــق العقــد لكــن المتهــب أثــاب الواهــب و أعطــاه العــوض، و كــذا لا رجــوع فيهــا 

ــه تعالى.)خمينــی، 1418، 2: 58 ) لــو قصــد الواهــب فيهــا القربــة الــى اللّٰ
فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل و البعض،

فلــو وهــب شــيئين لأجنبــي بعقــد واحــد يجــوز لــه الرجــوع فــي أحدهمــا بــل لــو وهبــه شــيئا واحــدا يجــوز لــه الرجــوع 
فــي بعضــه مشــاعا أو مفروزا)منقــول مــن نفــس المرجــع ونفــس الصفحــة. مســألة 10).

لــو وهــب و أطلــق لــم يلــزم علــى المتهــب إعطــاء الثــواب  و العــوض، ســواء كانــت مــن الأدنــى للأعلــى أو العكــس أو 
مــن المســاوي للمســاوي و إن كان الأولــى بــل الأحــوط فــي الصــورة الأولــى إعطــاؤه، و لــو أعطــى العــوض لــم يجــب علــى 
الواهب قبوله، و إن قبل و أخذ لزمت الهبة و لم يكن لواحد منهما الرجوع فيما أعطاه)خمينی، 1418، 2: 59 ).

لــو اشــتراط الواهــب فــي هبتــه علــى المتهــب إعطــاء العــوض بــأن يهبــه شــيئا مكافــأة و ثوابــا لهبتــه  و وقــع منــه 
القبــول علــى مــا اشــترط و قبــض الموهــوب يتخيــر بيــن ردّ الهبــة و دفــع العــوض، و الأحــوط دفعــه، فــان دفــع لزمــت 

الهبــة الأولــى علــى الواهــب، و إلا فلــه الرجــوع فيها)منقــول مــن نفــس المرجــع ونفــس الصفحــة. مســألة 13).
الظاهــر أنــه لا يعتبــر فــي الهبــة المشــر وط فيهــا العــوض أن يكــون التعويــض المشــروط بعنــوان الهبــة  بــأن يشــترط 
علــى المتهــب أن يهبــه شــيئا، بــل يجــوز أن يكــون بعنــوان الصلــح عــن شــي ء بــأن يشــترط عليــه أن يصالحــه عــن مــال 
أو حــق، فــإذا صالحــه عنــه و تحقــق منــه القبــول فقــد عوّضــه، و لــم يكــن لــه الرجــوع فــي هبتــه، و كــذا يجــوز أن يكــون 
إبــراء مــن حــق أو إيقــاع عمــل لــه كخياطــة ثوبــه أو صياغــة خاتمــه و نحــو ذلــك، فــإذا أبــرأه منــه أو عمــل لــه فقــد عوّضــه.

)منقــول مــن نفــس المرجــع ونفــس الصفحــة. مســألة 15)
لــو رجــع الواهــب فــي هبتــه فيمــا جــاز لــه و كان فــي الموهــوب نمــاء منفصــل حــدث بعــد العقــد و القبــض  
كالثمــرة و الحمــل و الولــد و اللبــن فــي الضــرع كان مــن مــال المتهــب، و لا يرجــع إلــى الواهــب، بخــلاف المتصــل 
كالســمن، فإنــه يرجــع إليــه، و يحتمــل أن يكــون ذلــك مانعــا عــن الرجــوع، لعــدم كــون الموهــوب معــه قائمــا بعينــه، بــل 
لا يخلــو مــن قــوة، بــل الظاهــر أن حصــول الثمــرة و الحمــل و الولــد أيضــا مــن ذلــك، فــلا يجــوز معهــا الرجــوع، نعــم 
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اللبــن فــي الضــرع و أجــرة البيــت و الحمــام ســيما أجــرة المثــل لــو غصبهمــا غاصــب ليســت منــه فتكــون بعــد الرجــوع 
للمتهب)خمينــی، 1418، 2: 60).

لــو مــات الواهــب بعــد إقبــاض الموهــوب لزمــت الهبــة و إن كانــت لأجنبــي  و لــم تكــن معوّضــة، و ليــس لورثتــه 
الرجــوع، و كذلــك لــو مــات الموهــوب لــه فينتقــل الموهــوب إلــى ورثتــه انتقــالا لازما)منقــول مــن نفــس المرجــع ونفــس 

الصفحــة. مســألة 17). 
لــو بــاع الواهــب العيــن الموهوبــة فــإن كانــت الهبــة لازمــة بــأن كانــت لــذي رحــم أو معوضــة أو قصــد بهــا القربــة أو 
خرجــت العيــن عــن كونهــا قائمــة بعينهــا يقــع البيــع فضوليــا، فــإن أجــاز المتهــب صــح، و إن كانــت غيــر لازمــة فالظاهــر 
صحــة البيــع و وقوعــه مــن الواهــب و كان رجوعــا فــي الهبــة، هــذا إذا كان ملتفتــا إلــى هبتــه، و إلا ففــي كونــه رجوعــا 

قهــرا تأمــل و إشــكال فــلا يتــرك الاحتياط)منقــول مــن نفــس المرجــع ونفــس الصفحــة. مســألة 18).
الرجــوع إمــا بالقــول كأن يقــول: »رجعــت« و مــا يفيــد معنــاه، و إمــا بالفعــل  كاســترداد العيــن و أخذهــا مــن 
يــد المتهــب، و مــن ذلــك بيعهــا بــل و إجارتهــا و رهنهــا إن كان بقصــد الرجوع.)منقــول مــن نفــس المرجــع ونفــس 

الصفحــة. مســألة 19)
لا يشــترط فــي الرجــوع اطــلاع المتهــب، فلــو أنشــأه مــن غيــر اطلاعــه صح.)منقــول مــن نفــس المرجــع ونفــس 

الصفحــة. مســألة 20)
وبحســب ماده »806« ق. م. يمكن للدائن أن يتنازل عن دعواه ، وبما أن مســؤولية المدين هي في حوزته 
، فلــن يحتــاج إلــى إيصــال ، كمــا لــو أن شــخصاً مــا تبــرع بممتلــكات غيــره ، فــإن نتيجــة التبــرع تكــون علــى عاتــق 
المديــن. وبالتالــي ، وفقــاً لمــا ورد فــي المــادة »806« هـــ. م. وقــد ســبق ذكــره: »إذا غفــر الدائــن دينــه فــلا رجــوع 

له«)امامــى، 1340ش،  2: 378 ).
يبــدو أن الحــق القابــل للتحويــل يمكــن أن يمُنــح كشــيء أجنبــي ، لأن الحــق المذكــور حصــري موجــود فــي 
الخــارج ، ومــع قليــل مــن التســامح ، يمكــن اعتبــار الكمبيالــة القابلــة للتحويــل كمبيالــة قابلــة للتحويــل. يســتفيد مــن 
المــادة »806« ق م. التــي تقــول: »عندمــا يســامح الدائــن مدينــه فــلا حــق لــه فــي الرجــوع« ، ويمكــن للمديــن أن 
يتبــرع بالديــن للمديــن ، وتكــون الكمبيالــة مثــل ســند الشــيء عينــي )خارجــي( الــذي كان فــي يــد المديــن بالفعــل. لا 

يحتــاج إلــى فاتــورة جديدة.)امامــى، 1340ش،  2: 386)
بعــد انتهــاء الإذن مــن المناقشــات الســابقة تبيــن أن حيــازة كل شــريك فــي العقــار المشــترك تخضــع لإذن جميــع 
الشــركاء. وعلى هذا الأســاس ، فإن من لهم الحق في إدارة الشــركة والاســتحواذ على الممتلكات المشــتركة مخولون 
مــن قبــل الشــركاء ، وإلا فــإن احتلالهــم ســيعتبر عدوانيــاً وســيكونون مســؤولين عــن العواقــب والأضــرار الناجمــة عــن 
ذلــك. فــي الممتلــكات العامــة وكان لهــم الحــق فــي إدارتهــا. وفــي بعــض الحــالات ، تــم إنهــاء الإذن ولــن يعــود لديهــم 

الحــق فــي احتلالــه.

وتشمل هذه العناصر. ۴
انتهــاء مــدة الإذن: إذن بالاحتــلال ســواء كان إلزاميــا أم لا ، فــي حالــة انتهــاء مــدة الإذن ينتهــي ولا يجــوز . 1

للمصــرح شــغله بنــاء علــى الإذن الســابق. كمــا لــو تــم تعييــن مديــر لإدارة الشــركة لمــدة عــام واحــد ، فلــن يكــون 
لهــذا المديــر الحــق فــي تولــي وإدارة الشــركة بعــد انقضــاء عــام واحد)طاهــري کاشــانی، 1418، 4: 317 ).
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إحالــة الإذن إذا كان بالإمــكان الرجــوع: إذا كان الإذن غيــر إجبــاري. علــى ســبيل المثــال ، إذا لــم يكــن . 2
هنــاك شــرط لــإذن فــي العقــد الــلازم ، فيمكــن لمانــح الإذن أن يســحب إذنــه متــى شــاء. لأن الوكيــل 

المعتمــد يعمــل كوكيــل ويمكــن للعميــل فصــل محاميــه متــى شــاء.
وفــاة أحــد الشــركاء: كمــا قيــل الإذن بالحيــازة نــوع مــن التوكيــل والنيابــة ، والتوكيــل مــن عقــود الجائــزة ، . 3

وينقــض بوفــاة أحــد الخصــوم. لأن الملكيــة المشــتركة تنتقــل إلــى الورثــة عنــد وفــاة المالــك ، وليــس لــدى 
المفــوض نيابــة عــن الورثــة ، ولا يكــون إذن الوريــث نافــذاً فــي حيــازة أمــوال الورثــة. 

تنحيــة أحــد الشــركاء: التجريــد هــو إصابتــه بالجنــون أو الغبــاء أو الإفــلاس ، وفــي هــذه الحــالات الثــلاث ينتــزع . 4
منــه حــق التملــك ، والإذن بحيازتــه كذلــك. غيــر صالحــة؛ لأن الشــخص المخــول يعمــل نيابــة عــن المالــك 

؛ عندمــا لا يكــون للمالــك نفســه حــق التملــك ، فلــن يكــون لأي شــخص آخــر حــق التملــك مــن منطقتــه.

الحــالات الأربــع المذكــورة أعــلاه فــي المــادة 885 هـــ. ويفســر علــى هــذا النحــو: "فــي الحــالات الآتيــة لا يجــوز 
للشــركاء تملــك الملكيــة المشــتركة: 1- فــي حالــة انتهــاء مــدة الترخيــص أو الرجــوع إليهــا إذا كان الرجــوع ممكنــاً. 
2- فــي حالــة وفــاة أحــد الشــركاء أو عجزه.)طاهــري کاشــانی، 8141، 4: 813(، يجــب أن يكــون مــال الهبــة 
واحــداً: وهــذا الشــرط لوجــود فــرق بيــن الفقهــاء فــي هبــة الديــن ، وهــم لــم يقبلوهــا مطلقــاً. لقــد قبلــوا هديــة الديــن 
للمديــن وكانــت النتيجــة صعــود الديــن وســقوطه ، لكــن هبــة الديــن لغيــر المديــن غيــر صحيحــة ؛ لأن الاســتلام هــو 
شــرط لصحــة عقــد الهديــة » تذكــرة الفقهــاء، ج 2، ص 514.« والديــن هــو حــق مالــي عــام فــي الالتــزام ، وبالتالــي 
، لــن يكــون الاســتلام والحجــز ممكنــاً فيــه. ولكــن فــي حالــة تقديــم هديــة إلــى مديــن ، لا يشــترط الإيصــال ؛ علــى 
ســبيل المثــال ، لا يحتــاج المــال الــذي فــي يــد شــخص آخــر إلــى فاتــورة جديــدة إذا تــم تســليمها إليــه. فــي القانــون 
المدنــي ، لا يتُوقــع ســوى تقديــم الديــن للمديــن وشــرح حكمــه ؛ كمــا جــاء فيــه: »عندمــا يعطــي الدائــن ائتمانــه للمديــن 
فليــس لــه حــق الرجــوع« )المــادة 608 ق م( التعليــق: يجــب أن يكــون العقــار المــراد التبــرع بــه شــيئاً غريبــاً ســواء كان 
مشــتركاً أو منفصــلًا ؛ لأن اســتلام الممتلــكات الممنوحــة أمــر ممكــن علــى أســاس الافتــراض المشــترك )النجفــی، 
3631ش، 82: 061؛ حلــی، 4141ق، 2: 514-614(؛ أي بنفــس الطريقــة التــي كان فيهــا المانــح يتحكــم 
فــي نصيبــه ، بنفــس الطريقــة ، بعــد عقــد الهبــة ، يكتســب الموهــوب الســيطرة علــى الممتلــكات الموهوبــة. بالطبــع ، 
بالإضافــة إلــى الحاجــة إلــى إذن المتبــرع ، فــإن اســتلام الملكيــة المشــتركة يحتــاج أيضــاً إلــى إذن الشــريك ؛ كمــا هــو 
مشــابه لهــذا بخصــوص الإيجــار فــي مــادة 574 ق م. وقــد جــاء فيــه: »يجــوز تأجيــر الأمــلاك المشــتركة ، ولكــن نقــل 

ملكيــة المســتأجر يعلــق بــإذن الشــريك«.

الفرع الثاني: اثار الرجوع عن الهبة في المال المشاع في القانون الايراني.  .۴
الاصل انه  جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكل و البعض ، فلو وهب شيئين لأجنبي بعقد واحد يجوز له 

الرجوع في أحدهما بل لو وهبه شيئا واحدا يجوز له الرجوع في بعضه مشاعا أو مفروزا)نفس المرجع مسألة 10).
اي ان المشــرع الايرانــي اجــاز للواهــب الرجــوع فــي هبتــه فــي حالــة اذا كان المــال الــذي وهبــه اذا كان مفــرزا او 

مشــاعا لــم يفــرق بينهــم . 
وان للرجــوع عــن الهبــة اثــارا كأن يرجــع المــال المشــاع  الموهــوب لــه الــى الواهــب اذا كان عقــارا علــى ســبيل 

المثــال فيرجــع الــى الواهــب .
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لا يعتبر في الهبة المشــروط فيها العوض أن يكون التعويض المشــروط بعنوان الهبة  بأن يشــترط على المتهب أن 
يهبــه شــيئا، بــل يجــوز أن يكــون بعنــوان الصلــح عــن شــي ء بــأن يشــترط عليــه أن يصالحــه عــن مــال أو حــق، فــإذا صالحــه 
عنــه و تحقــق منــه القبــول فقــد عوّضــه، و لــم يكــن لــه الرجــوع فــي هبتــه، و كــذا يجــوز أن يكــون إبــراء مــن حــق أو إيقــاع 
عمل له كخياطة ثوبه أو صياغة خاتمه و نحو ذلك، فإذا أبرأه منه أو عمل له فقد عوّضه.)نفس المرجع مسألة 15)

لــو رجــع الواهــب فــي هبتــه فيمــا جــاز لــه و كان فــي الموهــوب نمــاء منفصــل حــدث بعــد العقــد و القبــض  
كالثمــرة و الحمــل و الولــد و اللبــن فــي الضــرع كان مــن مــال المتهــب، و لا يرجــع إلــى الواهــب، بخــلاف المتصــل 
كالســمن، فإنــه يرجــع إليــه، و يحتمــل أن يكــون ذلــك مانعــا عــن الرجــوع، لعــدم كــون الموهــوب معــه قائمــا بعينــه، بــل 
لا يخلــو مــن قــوة، بــل الظاهــر أن حصــول الثمــرة و الحمــل و الولــد أيضــا مــن ذلــك، فــلا يجــوز معهــا الرجــوع، نعــم 
اللبــن فــي الضــرع و أجــرة البيــت و الحمــام ســيما أجــرة المثــل لــو غصبهمــا غاصــب ليســت منــه فتكــون بعــد الرجــوع 

للمتهب)خمينــی، 1418، 2: 60 ).
لــو مــات الواهــب بعــد إقبــاض الموهــوب لزمــت الهبــة و إن كانــت لأجنبــي  و لــم تكــن معوّضــة، و ليــس لورثتــه 

الرجــوع، و كذلــك لــو مــات الموهــوب لــه فينتقــل الموهــوب إلــى ورثتــه انتقــالا لازما)نفــس المرجــع مســألة 17). 
لــو بــاع الواهــب العيــن الموهوبــة فــإن كانــت الهبــة لازمــة بــأن كانــت لــذي رحــم أو معوضــة أو قصــد بهــا القربــة أو 
خرجــت العيــن عــن كونهــا قائمــة بعينهــا يقــع البيــع فضوليــا، فــإن أجــاز المتهــب صــح، و إن كانــت غيــر لازمــة فالظاهــر 
صحــة البيــع و وقوعــه مــن الواهــب و كان رجوعــا فــي الهبــة، هــذا إذا كان ملتفتــا إلــى هبتــه، و إلا ففــي كونــه رجوعــا 

قهــرا تأمــل و إشــكال فــلا يتــرك الاحتياط)نفــس المرجــع مســألة 18).

الرجوع عن هبة المال المشاع واثارها في القانون الجزائري .  
التشريع الجزائري يعتبر الهبة عقدا ملزما لجانبين فالرجوع في الهبة في قانون الاسرة الجزائري يتضمن شروطا للرجوع 
في الهبة وســنتحدث عن هذا الجزء في الفرع الاول من هذا المطلب واما بالنســبة للشــق الثاني الخاص بأثار الرجوع 
عن هبة المال المشاع في القانون الجزائري فسوف نتحدث عنه في الفرع الثاني من هذا المطلب وسنحاول الاجابة 

عــن احــكام واثــار الهبــة فــي القانــون الجزائري ؟

الفرع الاول  : الرجوع عن الهبة في المال المشاع في القانون الجزائري .  . 
 بالرجــوع الــى التشــريع الجزائــري نجــد قانــون الأســرة ينــص علــى أن الأصــل فــي الهبــة أنهــا عقــد ملــزم بمجــرد القــول علــى 
المشــهور،فلا يجــوز الرجــوع فيهــا بــإرادة الواهــب المنفــردة إلا إســتثناء، وفــي حــدود مــا أوردتــه المــادة 211 مــن قانــون 
الأســرة الجزائــري التــي تقضــي بــأن للأبويــن حــق الرجــوع فــي الهبــة لولدهمــا مهمــا كانــت ســنه إلا فــي الحــالات التاليــة:

إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له.. 1
إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين.. 2
إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيعه أو تبرع به أو أدخل عليه ما غير طبيعته.. 3

وقــد منعــت الرجــوع فــي الهبــة إذا كانــت بقصــد المنفعــة العامــة تأكيــدا للــزوم عقــد الهبــة و لمبــدأ عــدم الرجــوع 
فــي الهبــة فــي غيــر الحــالات المســتثناة و هــذا المبــدأ جــاء إقــرارا علــى مبــدأ عــدم الرجــوع  .

إن مــا جــاءت بــه المــادة 212 مــن قانــون الاســرة الجزائــري )المــادة 212 مــن قانــون الاســرة و )تتمثــل فــي عــدم 
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إمكانيــة الرجــوع فــي الهبــة إذا كانــت مــن أجــل المنفعــة العامــة( ( أن الهبــة بقصــد المنفعــة العامــة لا رجــوع فيهــا فالــذي 
تعنيــه هــذه المــادة هــو عــدم جــواز الرجــوع بــإرادة الواهــب المنفــردة.

لكنهــا لا تمنــع مــن طلــب الفســخ قضــاءا إذا كان الواهــب قــد إشــترط علــى الموهــوب لــه القيــام بعمــل للمنفعــة 
العامــة و لــم ينفــذ هــذا الشــرط ، ففــي هــذه الحالــة نكــون أمــام هبــة بعــوض تقبــل الفســخ لعــدم أداء العــوض المشــترط  
كأن يهــب شــخص مبلغــا مــن المــال لجمعيــة خيريــة لإقامــة مستشــفى، فعــدم قيــام الجمعيــة الموهــوب لهــا بتنفيــذ 

شــرط الواهــب يبــرز طلــب حــق الفســخ )حســنين، 1984: 519)
و تقديــر الفســخ أو عــدم الفســخ يرجــع إلــى ســلطة القاضــي حســب القواعــد العامــة، و لا معقــب علــى حكمــه 

مــن قبــل المحكمــة العليــا. )نفــس المرجــع. (

الفرع الثاني : اثار الرجوع عن الهبة في المال المشاع في القانون الجزائري . ۲. 
في هذا الفرع سنحاول الإجابة عن ماهي اثار الهبة في المال المشاع في القانون الجزائري ؟

يترتب على الرجوع في الهبة البطلان وإعتبارها كأن لم تكن لكن ماهو النص القانوني الذي نعتمد عليه ؟
بالنســبة للتشــريع الجزائــري نجــده لــم يعالــج فــي قانــون الأســرة الآثــار التــي تترتــب علــى الرجــوع فــي الهبــة مثلمــا 
عالجتهــا التشــريعات المقارنــة، وقــد يكــون الســبب فــي ذلــك هــو المنــع أصــلا مــن الرجــوع فــي الهبــة و قصرحــق الرجــوع 
فيهــا علــى الأبويــن دون غيرهمــا إســتثناءا وهــذا علــى عكــس التشــريعات العربيــة أجــازت الرجــوع أصــلا فــي الهبــة إلا 

إذا وجــد مانــع مــن الموانــع المذكــورة فــي هــذه التشــريعات.
ولذلــك لــم يتعــرض المشــرع الجزائــري للرجــوع فــي الهبــة بنــص خــاص ســواء كان ذلــك بالتراضــي أو بالتقاضــي و 

ســواء فيمــا يخــص المتعاقديــن أو بالنســبة للغيــر.
 و بنــاءاً عليــه يترتــب علــى الرجــوع فــي الهبــة إعتبارالهبــة كأن لــم تكــن و يجــب علــى الولــد أن يرجــع الشــيء 
الموهــوب عقــارا كان أو منقــولا جبــرا عليــه ، ومــن دون حكــم القاضــي و الســبب فــي التشــريع الجزائــري بإعتبــار أن 
الولــد الموهــوب لــه إذا تصــرف فــي الشــيء الموهــوب فــوت علــى أبيــه حــق الإعتصــار و أصبــح مانعــا مــن موانعــه و 
لكــن قــد يمنــع الولــد أو ولــد الولــد عــن إرجــاع الأمــوال الموهوبــة إلــى الأب أو إلــى الأم فيقتضــي الأمــر الرجــوع إلــى 
القضــاء لإرغامــه قهــرا علــى إعــادة الأمــوال إلــى الواهــب أو الواهبــة و ذلــك عــن طريــق القيــام بإجــراءات التقاضــي وفقــا 

للقواعــد العامــة الســارية فــي هــذا الشــان.
وهنا نكون قد وصلنا الى جواب عن سؤالنا عن  اثار الهبة في المال المشاع في القانون الجزائري .

النتیجه.  
مــن المطالــب التــي ذکــرت فــي هــذا البحــث تبيــن لنــا کيفيــه الرجــوع عــن الهبــه خصوصــاً فــي الهبــه فــي المــال المشــاع و 
بعدهــا آثارالرجــوع و ذکــر کيفيــه الاثــر فــي الرجــوع عــن الهبــه. لانــه يمکــن الرجــوع عــن الهبــه إن کانــت هبــه بلاعــوض 

ولکــن لايمکــن الرجــوع عــن الهبــه المعوضــة.
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